
بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الثاني في مادة المصطلح
لفضيلة الشيخ علي داود -حفظه الله-
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله .


"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون"

" ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا"

" ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما"

أما بعد......

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدى هدي محمد عليه الصلاة والسلام وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخواني في الله وأخواتي في الله أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن
ثم أما بعد...........

بعد أن انتهينا فيما مضى إلى تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد وتقسيم حديث الآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب ننتفل بمشيئة الله تعالى إلى
الفصل الثاني
" الخبر المقبول "

- الخبر:
هو الحديث أو الأثر أو قول الصحابي أو من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعاله.
- المقبول: 
هو الذي نصححه ونقبله ونقيم به الدليل والحجة ونستنبط منه الأحكام و التشريع لأنه خبر مقبول صحيح. وهناك خبر مردود غير صحيح. 
- المبحث الأول: أقسام المقبول.
- المبحث الثاني: تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول به.


المبحث الأول
" أقسام المقبول "

يقسم المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين رئيسيين هما:
صحيح وحسن(يوجد حديث يطلق عليه الحديث الصحيح ويوجد حديث يطلق عليه الحديث الحسن) وكلُ منهما يقسم إلى قسمين هما، لذاته ولغيره (إما صحيح لذاته أو صحيح لغيره وإما حسن لذاته أو حسن لغيره).
فَتكون أقسام المقبول في النهاية أربعة أقسام هي : 
1- صحيح لذاته (لا يحتاج إلى من يؤيده) . 
2- حسن لذاته . 
3- صحيح لغيره(يعنى أنه ضعيف يحتاج إلى غيره يقويه).
4- حسن لغيره . 
وإليك بحث هذه الأقسام تفصيلا 



الصَّحيح

1- تعريفه:
أ‌) لغة:
الصحيح ضد السقيم (المريض)، وهو حقيقة في الأجسام ومجاز في الحديث وسائر المعاني.
ب‌) اصطلاحاً:
ما اتصل سنده بنقل العَدْل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عِلَّة.

(السند : هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن أو إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الخبر أو إلى الحادثة.)

(يعنى لو حصل حادث على الطريق لابد أن يبلغنا عنها ناس , واحد شاهد الحادث وحكى لأخر لم يرى الحادث والذى حكى له حكى لثاني والثاني حكى لثالث والثالث هو الذي حكى لنا. فهذه إسمها السلسلة الموصلة للحادث.
فهذا هو اتصال السند بشرط أن يكون ناقل الخبر يتصف بالعدالة والضبط وقد نقلها عنه رجل مثله في العدالة والضبط إلى أن يصل الحديث إلى من صنف كتب الحديث كالإمام البخاري و الإمام مسلم وألا يكون الحديث لا شاذا ولا به علة)

2-شرح التعريف : 
اشتمل التعريف السابق على أمور يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً، وهذه الأمور هي:
أ‌) اتصال السند:
ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه.
(أول شرط من شروط قبول الحديث سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابي أو من كلام التابعي لابد أن يكون السند متصلا - هو سلسلة الرجال الموصلة إلى ذلك الحدث).

ب‌)عدالة الرواة:
أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلماً بالغاً عاقلاً غير فاسق وغير مخروم المروءة.
(طبعا الراوي الذي ينقل الحديث له شروط ألا يكون كاذبا أو فاسقا في دينه).
- إذا لا يقبل الحديث من المشرك ولا يقبل من المغفل فضلا عن المجنون
- بالنسبة لخوارم المروءة لها تصنيف كثير, كلما كانت أشد سوء كلما كان الأنسان بعيدا عن قبول خبر هذا الرجل. لا يحكم على خوارم المروءة بعادات الناس إنما يحكم عليها بالشرع. يمكن ألا تعد شيئا مثل لبس الداعي لملابس الإفرنج من خوارم المروءة لأن المجتمع الآن ينظر إليها أنها عادة بينما هو في حقيقة الشرع من خوارم المروءة. فلها تصنيفات كثيرة مثل مراتب الإيمان فأعلاها لا إله إلا الله وهي شعبة من الإيمان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهي أيضا شعبة من شعب الإيمان لكن لا نساوي بين هذه وهذه إنما نفارق بينهم في الرتبة فقط, لا في الأخذ والترك ولا في القبول والرد كله من الدين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في جملة واحدة (الإيمان بضع وستون شعبة....) ثم بين الرتب.

ت‌)ضبط الرواة :
أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط ، أما ضبط صدر أو ضبط كتاب. (أى أن الخبر الذى سمعه ضبطه وحفظه أما ضبط الصدر: حفظ الكلام ووعاه وعقله فهو من الحفاظ أو ضبط الكتاب: كان يسجل ويكتب وحافظ كتابه عنده ولم يأخذه أحد منه فأدخل عليه بعض الكلمات أو مسح منه بعض الكلمات).

ث‌)عدم الشذوذ:
أي أن لا يكون الحديث شاذاً، والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.(ممكن واحد يأتي بكلمة في حديث نقله تخالف هذه الكلمة لكلمات أخرى نقلت في هذا الحديث رواها من هو أوثق منه, لكن ثقة الذي روى له نقول من أين أتيت بهذه اللفظة في حديثك الذي نقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هناك من هو أوثق منك لم يأتِ بهذه اللفظة إذا لفظة هذا الراوي الثقة التي خالف بها الثقاة تعتبر شاذة).
** إذا لابد من شروط قبول الحديث مع الشروط السابقة وهي اتصال السند, عدالة الرواة, ضبط الرواة ,عدم الشذوذ. لأنه ممكن أن يكون السند منقولا إلينا بالإتصال والرواة عدول وضابطين لكن هناك رواية شاذة رواها ثقة مخالفة لثقاة أخر. 
مثال:
في حادث تصادم سيارتين وقع على الطريق الناس تجمعت وشاهدت الحادث فحكت لأناس لم يروا الحادث وهم بدورهم حكوا الحادث لغيرهم أيضا لم يروا الحادث وهكذا حتى وصل إلينا مثلا اثنين أحدهم قال أنا سمعت من فلان – ونعرف أن فلان هذا مسلم بالغ عاقل حافظ عدل- أنه سمع من فلان – وأيضا به نفس الصفات- أنه سمع من فلان الذي رأى الحادث وقال أن الحادث تصادم بين عربيتين أثنين وأن الموجودين بالعربية جرحوا ونقلوا إلى المستشفى, الرجل الثاني الذي خبرنا بالخبر قال نفس هذا الخبر بالضبط, وأتى ثالث خبرنا بنفس الخبر عن طريق سلسلة أخرى بنفس الكلام بالضبط أن الحادث تصادم بين عربيتين أثنين وأن الموجودين بالعربية جرحوا ونقلوا إلى المستشفى, وأتى رجل رابع وهو ثقة وضابط وعدل قال سمعت من فلان أنه سمع من فلان أنه سمع من فلان الذي رأى الحادث قال إن العربيتان دخلوا في بعض وأن واحدا من الموجودين بالعربيتين مات. الذي روى أن الموجدين بالعربيتين نقلوا للمشفى وهم بخير ثقاة والذي روى أن واحدا مات ثقة فهذا الثقة خالف الثقاة الآخرين لأنهم أكثر منه فهذا يطلق عليه الحديث الشاذ أو الرواية الشاذة وهكذا عندما نخرج حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم نخرجه من الطرق كلها ونحكم على الألفاظ التي وردت فيه حسب الزيادة و النقصان.

ج‌) عدم العلة:
أي أن لا يكون الحديث معلولا، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه.
(لابد أن يكون الحديث خاليا من العلة قد يكون مستوفيا الشروط السابقة السند متصل والرواة عدول وضابطون وليس به شذوذ لكن الحديث فيه علة خافية لا يعرفها إلا أهل الخبرة والدراية وأهل هذا الفن يقولون رغم أن ظاهر الحديث الصحة إلا إن به علة فيبينها).

3- شروطه:
يتبين من شرح التعريف أن شروط الصحيح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً خمسة وهي: { اتصال السند ـ عدالة الرواة ـ ضبط الرواة ـ عدم العلة ـ عدم الشذوذ } 
فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحاً . (أي يحكم عليه بالضعف)
4- مثاله: 
ما أخرجه البخاري في صحيحه قال : " حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور " .
(البخاري سمع من شيخه عبدالله بن يوسف و عبدالله بن يوسف سمع من شيخه مالك و مالك نقل وأخبر عن شيخه ابن شهاب ) فهذا الحديث صحيح لأن : 
أ‌) سنده متصل : إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه.
(لو بحثنا عن الإمام البخاري نجده سمع عن شيخه عبدالله بن يوسف وأنه من تلاميذه, ولو بحثنا عن عبدالله بن يوسف نجده سمع من شيخه الإمام مالك وتبين لنا بالبحث أن الإمام مالك من شيوخه الإمام ابن شهاب وأنه سمع منه ووجدنا أن محمد بن شهاب الزهري من مشايخه محمد بن جبير بن مطعم ووجدنا أن محمد بن جبير بن مطعم سمع من أبيه جبير بن مطعم لأن ممكن يكون التابعي لم يسمع من أبيه مثل مخرمة بن بكير عن أبيه والحديث في صحيح مسلم " أن ساعة الإجابة يوم الجمعة حين يصعد الإمام على المنبر" لما بحث العلماء عن الحديث رغم وجوده في صحيح مسلم تبين أن من سلسلة السند واتصاله أن مخرمة ما سمع من أبيه بكير لأن أباه بكير مات وترك له كتب بها أحاديث سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقول عن أبي أو أخبرني أبي مع أن أباه مات قبل أن يكبر نعرف أن هنا أنقطاعا في السند بين هذا الرجل وبين أبيه إذا يحكم على الحديث بأنه ضعيف رغم أنه في صحيح مسلم.
** وطبعا الذي ينص على هذا الأئمة الكبار أن كل راو معروف من شيوخه ومن تلاميذه.
وأما عنعنة مالك وابن شهاب وابن جبير فمحمولة على الاتصال لأنهم غير مُدَلِّسِينَ.
(لأن مالك يقول عن ابن شهاب والإمام ابن شهاب يقول عن محمد بن جبير فالأصل أن يقول الإمام مالك سمعت من أو حدثني ابن شهاب والإمام ابن شهاب يقول حدثني محمد بن جبير لكن كلمة عن فيها مغمز لكن عند من يعرف بالتدليس وسيأتي معنى التدليس( فهذه لفظة من ألفاظ نقل الحديث: سمعت, أخبرنا, حدثنا, عن, أن فلان قال, أن فلان أخبرنا).

ب‌) ولأن رواته عدول ضابطون : وهذه أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل . 
1- عبدالله بن يوسف : ثقة متقن 
2- مالك بن أنس: إمام حافظ.
3- ابن شهاب الزهري : فقيه حافظ مٌتَّفق على جلالته وإتقانه . 
4- محمد بن جبير : ثقة . 
5- جُبَير بن مُطْعِم : صحابي 

ج) ولأنه غير شاذ : إذ لم يعارضه ما هو أقوى منه .

د) ولأنه ليس فيه علة من العلل . 
** إذا يحكم على الحديث الذي استوفى شروطه الخمسة بأنه صحيح.

5- حكمه : 
وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يُعْتَدَّ به من الأصوليين والفقهاء ، فهو حجة من حجج الشرع ، لا يَسَع المسلم ترك العمل به .

6- المراد بقولهم: " هذا حديث صحيح " أو هذا حديث غير صحيح ": 

أ) المراد بقولهم " هذا حديث صحيح " :
أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه، لا أنه مقطوع بصحته . في نفس الأمر ، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. 

ت‌) والمراد بقولهم" هذا حديث غير صحيح " : 
أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة كلها أو بعضها لا أنه كذب في نفس الأمر. لجواز إصابة من هو كثير الخطأ.

7- هل يُجْزَم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً ؟ 
المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً، لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة. ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة . فالأولى الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقاً.
(يعنى إسناد به رجال كلهم فطاحل فهذا أصح إسناد لأن الذي نقل عن الذي نقل عن الذي نقل أئمة كبار فحول معروفين فهذا أصح إسناد).
ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والظاهر أن كل إمام رَجَّح ما قَويَ عنده.
فمن تلك الأقوال أن أصحها : 
أ‌) الإمام محمد بن شهاب بن مسلم الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب روى ذلك عن اسحق بن راهويه وأحمد .
ب‌) محمد ابن سيرين عن عَبِيْدة السلماني عن علي بن أبي طالب روى ذلك عن علي بن المديني والإمام الفلاس (لأنه كان يصنع الفلوس).
ت‌) الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود روى ذلك عن ابن مَعين . 
ث‌) الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي روى ذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة . 
ج‌) الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر روى ذلك عن البخاري.

** كل هذا آراء للعلماء فقط لكنهم ثقاة فحول حفاظ.

8- ما هو أول مصَنَّف في الصحيح المجَرَّدِ ؟
(ما هو أول كتاب جمع الأحاديث الصحيحة عند مؤلفه فيما وصله من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس ما الكتاب الذي جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة كلها.)
أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم صحيح مسلم (بعده في الرتبة على إختلاف عند قول أهل العلم هل يقدم الإمام البخاري أم الإمام مسلم). وهما أصح الكتب بعد القرآن ، وقد أجمعت الأئمة على تلقي كتابيهما بالقَبول.
** طبعا هذا في الجملة إن أصح الكتب صحيح البخاري ومسلم في الجملة وإلا ففي صحيح البخاري أحاديث معقب عليها وفيها نوع من الضعف وصحيح مسلم أيضا في الجملة أو في العموم لأن هناك أحاديث إنتقدت عليه وقد ألف العلماء كالدارقطني والحاكم أستدراكات على الإمام البخاري والإمام مسلم بأحاديث فيها مغمز لكن لما نقول أصح الكتب بعد القرآن أي في الجملة لكن لم يكتب الصحة والعصمة لكتاب إلا كتاب الله وما بعد ذلك من الكتب فنقول صحيح في الجملة أو أصح بالنسبة لغيره .
أ‌) أيهما أصح؟:
والبخاري أصحهما، وأكثرهما فوائد وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا، ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكيمة ما ليس في صحيح مسلم. هذا وكون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إنما هو باعتبار المجموع (أي في الجملة) وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري(بالنسبة للرجال أي في السند).

** ومن العلماء من قال أن صحيح البخاري مقدم وأفضل بالنسبة للتبويب وفقه الإمام البخاري ومن العلماء من قال أن صحيح مسلم أفضل ومقدم بالنسبة لكثرة الطرق التي أوردها.
وقيل : إن صحيح مسلم أصح ، والصواب هو القول الأول .

ب‌)هل استوعبا الصحيح أو التزماه ؟ 
(هل الإمام البخاري والإمام مسلم استوعبا جميع الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم أم إلتزم كل واحد منهم أنه لا يضع في كتابه إلا ما علم أنه صحيح عنده؟)
لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح في صحيحيهما ، ولا التزماه ، فقد قال البخاري : " ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول "(هناك أحاديث صحيحة كثيرة جدأ خارج صحيح البخاري موجودة في سنن أبي داوود أو عند بن ماجة والنسائي والإمام أحمد وعند الإمام مالك في الموطأ) وقال مسلم " ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ما أجمعوا عليه ".

ت) هل فاتهما شيئا كثيرا أو قليلا من الصحيح ؟ 
1) قال الحافظ بن الأخرم : لم يَفٌتْهما إلا القليل وأُنْكٍرَ هذا عليه . 
2) والصحيح أنه فاتهما شيئا كثيرا، فقد نقل عن البخاري أنه قال " وما تركت من الصحاح أكثر " وقال " أحفظ مائة ألف حديث صحيح (بأسانيدها وقد يكون الحديث الواحد له أكثر من سند فيحفظهم) ومائتي ألف حديث غير صحيح. (أيضا بأسانيدها).

د) كم عدد الأحاديث في كل منهما ؟ 
1- البخاري: جملة ما فيه سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالمكررة، وبحذف المكررة أربعة آلاف. 
2- مسلم: جملة ما فيه اثنا عشر ألفاً بالمكررة وبحذف المكررة نحو أربعة آلاف. 
** ممكن الإمام البخاري والإمام مسلم أن يكررا الحديث في عدة مواطن فيضع الحديث في باب الطهارة لأن في الحديث جزء يفيد باب الطهارة ثم يكرره مرة أخرى في باب اللباس أو الزينة لأنه يفيد في هذا الباب (أي يستنبط من الحديث المسائل الفقهية ويكررها).

هـ) أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلماً ؟ 
نجدها في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة (سنن أبو داوود وبن ماجة والترمذي والنسائي) وسنن الدارقطني والبيهقي وغيرها . 
ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب ، بل لا بد من التنصيص على صحته ، إلا في كتاب من شَرَطَ الاقتصار على إخراج الصحيح ، كصحيح ابن خزيمة. (أي ليس شرطا أن يكون الحديث في سنن الترمذي صحيحا أو يكون الحديث في أبي داوود وابن ماجة والترمذي صحيحا أو كما يقول بعض الدعاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ....." رواه الترمذي وكأنه عندما يقول رواه الترمذي يكون الحديث صحيحا أو حتى إن قال رواه الإمام مسلم ليس معناه صحيحا ولكن لابد أن نرجع نكشف عن الحديث في الخمس شروط إذا توفرت يحكم على الحديث بالصحة).
نكتفي بهذا القدر ونقف عند البند التاسع في الكلام عن الحديث على مسْتَدْرَك الحاكم وصحيح ابن خٌزَيْمَةَ وصحيح ابن حِبّان

أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب اليك وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
